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دولة فلسطین

المحكمة الدستوریة العلیا

) قضائیة ، المحكمة الدستوریة العلیا "تفسیر "٢) لسنة (٢قضیة رقم (

نص الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطیني

المحكمة الدستوریة العلیا 

بالجلسة المنعقدة یوم  الموافق یوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شھر تموز 
ه١٤٣٨م الموافق  الثامن عشر من شھر شوال  ٢٠١٧

الھیئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم رئیس المحكمة 

النصر ، فتحي أبومبارك ،أ.د عبد الرحمن أسعد و عضویة السادة المستشارین :
لیلى ، فواز صایمة .أبوعیاش ، عدنان أبوسرور ، حاتم عباس ،د. رفیق أبو

أصدرت القرار الآتي

) ٠٢م بجدول المحكمة الدستوریة  العلیا رقم (١/٢٠١٧في القضیة المقیدة رقم 
قضائیة "تفسیر". ٢٠١٧لسنة 

الإجراءات

م ورد إلى المحكمة الدستوریة العلیا ، كتاب السید وزیر ٣٠/٠١/٢٠١٧بتاریخ 
العدل وذلك بناء على طلب السید دولة رئیس مجلس الوزراء بتاریخ 
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٢٠٠٣) من القانون الأساسي المعدل لسنة ٨٤م بتفسیر نص المادة (٢٩/٠١/٢٠١٧
ي قوات الأمن والشرطة قوة نظامیة وھي القوة المسلحة ف- ١م التي تنص على أن " 

البلاد وتنحصر وظیفتھا في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحمایة المجتمع 
والسھر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبھا في الحدود التي 

رسمھا القانون في احترام كامل للحقوق والحریات .

تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون "وأي نصوص قانونیة أخرى .- ٢

مةــــــكــــــالمح

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة ، حیث أن دولة رئیس مجلس الوزراء 
) من القانون الأساسي ، وذلك بناء على تأشیرة ٨٤طلب في كتابھ تفسیر نص المادة (

سیادة رئیس دولة فلسطین على مذكرة المستشار القانوني لفخامة الرئیس بتاریخ 
م بذات ٢٨/١٢/٢٠١٦س دیوان الرئاسة بتاریخ م وكتاب رئی٢٦/١٢/٢٠١٦

الخصوص ، وحتى یتبین لسیادتھ وللحكومة ولوزیر الداخلیة الطبیعة القانونیة 
للشرطة من حیث أنھا قوة نظامیة عسكریة أم مدنیة ، وحتى یتبین قصد المشرع 

من ) ٨٤بعبارة " قوة نظامیة وعبارة القوة المسلحة في البلاد" الواردة في المادة (
القانون الأساسي ، وذلك من حیث أن ھذه العبارات تعني القوة النظامیة العسكریة في 
البلاد أم من الممكن النص في قانون الشرطة على أنھا قوة نظامیة مدنیة مع الاحتفاظ 

وذلك لغایات بطبیعتھا المسلحة والاحتفاظ بالرتب العسكریة لمنتسبي الشرطة ،
الذي یحدد الطبیعة القانونیة  للشرطة وتشكیلھا إصدار قرار بقانون الشرطة

منتسبیھا ورتبھم ومھام الشرطة واختصاصھا في الدفاع عن الوطن ومكوناتھا و
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وخدمة الشعب وحمایة  المجتمع والسھر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب 
لعلاقة.) من القانون الأساسي والقوانین ذات ا٨٤العامة ، بما یتفق مع نص المادة (

، الخاص م٢٠٠٣) من القانون الأساسي المعدل لسنة ١٠٣وحیث أن المادة (
) على " تفسیر نصوص ١) منھا فقرة (٢والتي ینص البند (بالمحكمة الدستوریة 

) من قانون المحكمة ٢٤)من المادة (٢القانون الأساسي والتشریعات" ، والفقرة (
م على أن " تختص المحكمة دون غیرھا بتفسیر ٢٠٠٦) لسنة ٠٣الدستوریة رقم (

الثلاث نصوص القانون الأساسي والقوانین في حال التنازع حول حقوق السلطات
وواجباتھا واختصاصاتھا ". 

) من قانون المحكمة الدستوریة تنص على أن" ٣٠) من المادة (٠١وحیث أن الفقرة (
على طلب رئیس السلطة الوطنیة أو رئیس یقدم طلب التفسیر من وزیر العدل بناءاً 

مجلس الوزراء أو رئیس المجلس التشریعي أو رئیس مجلس القضاء الأعلى أو ممن 
تھكت حقوقھ الدستوریة ".ان

) من القانون الأساسي من خلال وسیلة ٨٤بالعودة إلى تفسیر نص المادة (
،تفسیر النص انطلاقا من ألفاظھ التي صیغ بھا ودلالة الألفاظ التي یتكون منھا

وانطلاقا من أن كل كلمة فیھا لا یجوز عزلھا عن سیاقھا ولا إعطاؤھا معنى یناقض 
بل تؤخذ الكلمة أو العبارة التي لا یشوبھا غموض على ضوء دلالتھا الواضحة

ثر، ترى أمعناھا الطبیعي ولكل كلمة مقاصدھا ولا یجوز بالتالي تجریدھا من كل 
المحكمة أن النص قد أشار إلى مصطلحین وحدد اختصاص كل منھما ، فالإشارة إلى 

منھما عبارة عن أن قوات الأمن والشرطة ھي قوة نظامیة ، قد حددت على أن كل 
، وأضاف أي أن لكل منھما نظام معین یسیرون علیھقوة نظامیة مستقلة عن الأخرى 

أنھا ھي "القوة المسلحة في البلاد" ، بمعنى أن ھاتین القوتین ھي التي تستطیع حمل 
السلاح في البلاد ولیس أیة قوة أخرى ، مع الفارق بالمقصود بالسلاح ھنا ، انطلاقا 

للاحقة التي تقول وتنحصر وظیفتھا في "الدفاع عن الوطن" وھذه ھي من العبارة ا
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وظیفة قوات الأمن ، وھذا یتطلب أن تكون ھذه القوات مسلحة بالأسلحة الذي تحتاج 
) ٨٤)، أما عندما تحدد المادة (٨٤لیھ من أجل القیام بواجباتھا التي حددتھا المادة (إ

جتمع والسھر على حفظ الأمن والنظام الوظائف التالیة " خدمة الشعب وحمایة الم
لأساسي ومختلف القوانین العام والآداب العامة " وفي الحدود التي رسمھا القانون ا

فھذه الوظائف تتولاھا القوة الشرطیة داخل المجتمع ، وھي في سبیل القیام الأخرى ،
لیھا في ھذا بھذه الوظیفة لھا الحق في حمل السلاح  وبالتالي فإن المھمة الموكولة إ

.قوة نظامیة تمارس اختصاصات مدنیةالمجال ھي 

یفي بالغرض المطلوب من )٨٤لنص المادة (إذا كان ھذا التفسیر اللفظي 
ستعانة بقواعد التفسیر المنطقي جل التفسیر إلا أن المحكمة لجأت إضافة إلیھ إلى الإأ

الإطلاع على القوانین من أجل تفسیر النص بصورة جلیھ وواضحة ، كان لا بد من 
٢٠٠٥) لسنة ٠٨ذات العلاقة وبالذات قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطینیة رقم (

قوات الأمن وجیش " م ، والذي حدد فیھ مما تتألف قوى الأمن في المادة الثالثة منھ
التحریر الفلسطیني ، قوى الأمن الداخلي ،المخابرات العامة ،وأیة قوة أو قوات 

وأنھ عند العودة اجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث" ، كمأخرى مو
) من ذات القانون ترى انھ یكون التعیین في الوظائف الآتیة ١٢المادة رقم (إلى

بتنسیب من مدیر عام الأمن الداخلي بناء على توصیة بقرار من وزیر الداخلیة  و
- ٣مدیر عام الأمن الوقائي ونائبھ ، -٢، مدیر عام الشرطة ونائبھ-١لجنة الضباط 

وھذا یعني "رؤساء الھیئات ومدیرو المدیریات-٤مدیر عام الدفاع المدني ونائبھ ، 
مشروع إعدادقوات الأمن الداخلي " ، لكن بعد أن تم "الشرطة ھي جزء منأن

قرار بقانون مستقل للشرطة ، طلب من المحكمة الدستوریة النظر في طبیعة ھذا 
رار بقانون ، وھذا ھو الغایة من التفسیر . الق

الفلسطیني یتماشى مع ما جاء الأمنوبالتالي فإن ھذا التفسیر لقانون قوى 
)، ومع بنیة القانون الأساسي سواء من خلال بناه الفرعیة أو الأساسیة ٨٤بالمادة (
یتخطى ستنتاج ما یعبر عنھ بروح القانون الأساسي في التفسیر ، والذيإوبالتالي 
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مفھوم التعابیر إلى البحث في تماسك المنظومة الدستوریة في كامل نصوصھا كونھا 
) من القانون ٣٩ناجمة عن عمل متكامل ، وعلى الأخص ما ورد في المادة (

الأساسي التي تنص على أن " رئیس السلطة الوطنیة ھو القائد الأعلى للقوات 
الفلسطینیة ".

أن الطبیعة القانونیة للشرطة ھي قوة بالأغلبیةلھذه الأسباب ترى المحكمة
تمارس اختصاصات مدنیة .ذات طبیعة خاصة نظامیة 


